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 الدولة الوطنية والسيادة في ظل العولمة
 

 

 د. فوزي أوصديق

 عميد سابق بكلية الحقوق

 

 المقدمة

إن البناء القانوني للدولة السيدة وتداعياتها قد تمت من حيث المكان والزمان على 

كافة التراب الوطني، إلا أن " العولمة" قد تجعل من هذا المفهوم المطلق للسيادة محل محط 

 دم القدرة على تنفيذ كافة التزامات وتوابع " السيادة".صعب، لع

فالعالم اليوم قد يشهد تدفق سريع ومتنوع لمختلف مجالات العولمة، فنلاحظ تداخل 

وعولمة في الجانب المالي من خلال  (1) على المستوى الاجتماعي قد يفوق إقليم الدولة الوطنية

المالية، كما قد تمتد هذه العولمة على مستوى  أو على مستوى الأسواق(2)الإنتاج والاستهلاك

 المتقدمة. اوالتكنولوجي(3)وسائل الإعلام

ولهذا حسب تعريف الصندوق الدولي تعتبر العولمة التوافق ) التواكل( الاقتصادي 

المتنامي لمجموع بلدان العالم مدفوعا بازدياد حجم وتنوع المبادلات العابرة للحدود، والخدمات، 

 .(4)لتدفق العالمي لرؤوس الأموال في آن مع الانتشار المتسارع الشامل للتكنولوجيا"اوالسلع، و

العولمة، وتطوره عن الصراع الأيدلوجي وانعكاساته على  ولا يمكن جرد مفهوم

 مختلف ميادين الحياة البشرية.

العابرة  يةفالبعض قد يرى أنه يوجد تنحية للإقليم والحدود عبر الشبكة الاقتصاد

 حلاف التي كانت قائمة على أساسها.والأ ةولوجيدييبانهيار وتلاشي الأ(5)حدودلل

قد يرى أن مفهوم السيادة المحدودة ودعائم النظام الدولي الجديد قد فأما البعض 

في مجلس الأمن أثناء انعقاد  ءبدأت معالمها تتضح من خلال التصريحات الرسمية للدول الأعضا

 (6)3991 جانفي 13التاريخية ليوم الجلسة 

فلا يمكن أن نتكلم عن السيادة بالصيغة المجردة، فالبناءات القانونية للسيادة وتطورها 

 قد تخضع للعديد من المعايير والمتغيرات، من ذلك التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ل وعليه فتكوين وتطور الدولة وسيادتها لا يتم بتجاهل الوقائع الاقتصادية، ب

فنهاية الحرب الباردة كانت تعني انهيار نظام   (7)بالعكس لهم علاقة عكسية ومشروطة
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الكتلتين، وانتصار أسلوب الإنتاج الرأسمالي، وهكذا سقط آخر خط تقسيم في أوروبا، 

 .(8)خيرة نحو تجانس سياسي مطرد مع بقاء بعض بؤر التوتر العرقي والسياسيواتجهت هذه الأ

رة" السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجديدة، قد أمام هذه " الظاه

نتساءل ما موقف وموقع " السيادة" أو " الدولة الوطنية" أمام بعض الايجابيات المتعارف عليها 

 وهي على التوالي:

في داخل إقليم الدولة وبتحفظ على بعض المجالات الاستثنائية، إن مبدأ السيادة  أولا:

الدولة أن تمارس سياستها وصلاحيتها في مجالات واسعة ومتنوعة على إقليمها، قد يلزم على 

 سنة max huberيعرف بالسيادة الإقليمية، وهو ما أكده حكم ماكس ويبر ما ذلك 

 ، فهل هذه المعادلة مازالت قائمة حاليا في ظل العولمة الزاحفة على بلداننا...؟.(9)3911

ادة، وعدم انتهاكها من طرف دول أخرى، فقد تم من أجل الحفاظ على السي ثانيا:

فرغم نسبيتها إلا أنها قد تتكيف وتتطور وفق علاقات  (10) إرسال نظرية " المجالات الخاصة"

 القوى في المجتمع الدولي على حد محكمة العدل الدولية الدائمة، فما طبيعة النظرية حاليا...؟

لة لها الحرية في اختيار وإتباع النظام هل المبدأ الأممي القائل " إن كل دو ثالثا:

بكل حرية ما زال ساري المفعول في ظل  (11)السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي"

 المتغيرات الدولية...؟

وأخيرا فإن من نتائج مبدأ السيادة هو عدم خضوع الدولة بأي شكل من  رابعا:

ن الحدود أثرت العولمة على هذه فإلى أي حد م(12)الأشكال لدولة أخرى أو منظمة دولية

 المبادئ السابقة الذكر، وذلك ما نحاول الإجابة عليه في الفقرات المقبلة....

سيادة الدول ومشكلة العولمة-0

()
 والتدويل

(*)

: 

قبل تحديد دور " مبدأ السيادة" في ظل المتغيرات الدولية الجديدة وطبيعتها القانونية 

ي، يجب أن نحدد بعض المصطلحات كمرحلة أولى " فالعولمة" على المستوى الداخلي والخارج

على غرار " التدويل" بالمفهوم الكلاسيكي المقصود منه أن " العالم عبارة عن قرية عالمية " 

 .(13)على حد تعبير المفكر الأمريكي مارسال مالكوها

ق نجاح المؤسسات قد يقدر على المستوى العالمي، فالعالم أصبح سوونمو أي أن 

ا في أي منطقة من العالم مقد يمكن البحث عنه النمو الاكتناز والغنا وأن وسائل واحدة،

 بدون العناية بمتطلبات ومصالح الدولة القومية.

على عكس التدويل الذي يعتمد في تعامله على الدولة القومية التي تعتبر أحد الركائز 
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 ولكن مجزئة على حسب الدول ومصالحها. الأساسية، فالمعالجة للمشاكل لا تكون معالجة شاملة،

والفرق الجوهري بين التدويل والعولمة، أنه في ظل هذه الخيرة هو أن الدولة القومية 

تنتقص سيادتها في الداخل مع انتقال القرار إلى المركز، أو مراكز خارجية بالنسبة للشؤون 

ولمة، يمكن أن نستنتج الاقتصادية، والمالية، والسياسية، فبخصوص مبدأ السيادة والع

 للمجموعات الإقليمية:(14)بوضوح ثلاث مواقف

 موقف الأمين العام للأمم المتحدة والدول الرأسمالية، فالأمين العام قلق من  أولا:

اج الاقتصادي، أو السياسي، " الوطنية المتطرفة" أو " الوطنيات الصغيرة" التي تقاوم الاندم

، فيدين السيادة المطلقة ويرى بضرورة إيجاد توازن بين  (15 )ة...زعزعة الحياة العالمي مكانهاوبإ

، (16)شؤون الداخلية من جهة ومتطلبات العالم من جهة ثانيةالضرورة ضمان أحسن لقيادة 

 فيتمنى أن لا تتعارض الوطنية والدولية.

موقف الصين/ نلمسه من خلال لي بانع " الذي يرى أن النظام الدولي الجديد  ثانيا:

ب أن يؤسس على مبادئ الاحترام للسيادة، والوحدة الإقليمية، وعدم العدوان المتبادل وعدم يج

التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية، وحق حكومات وشعوب كل البلدان في اختيار أنظمتها 

 .(17)الاجتماعية وعقائدها وفقا للحقائق الوطنية"

الكلاسيكي للسيادة، وتأكيده  فهذا الموقف قد يثمن من حيث إقراره على الموقف

إيمانه  علاقات الدول، أكثر من internationalعلى ضرورة تدعيمها، وبالتالي يؤمن بالتداول 

 .(18)بالعولمة، وللنتائج الوخيمة الممكن حدوثها على البنيات التحتية والفوقية للدول

" شافيزيلا " موقف الدول النامية يمكن استنتاجه من خلال تصريح رئيس فنزو ثالثا:

" يجب علينا أن نكيف ونميز المفهوم الكلاسيكي للسيادة الوطنية قصد إدراج  هالقائل أن

المسؤوليات الدولية في مجموعة واجبات الدول وحقوق الشعوب التي تتضمن ضمنيا ترابط كل 

 أممنا".

 كما تطرق ممثل " الزمبابوي" لنفس وجهة النظر، بقوله" أن المبادئ القائمة التي

تحكم العلاقات بين الدول، والمتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية، أو انتهاك سيادة 

الدولة يجب أن تكيف مع الجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة، ومنظمتها الإقليمية 

 لحماية حقوق الإنسان الأساسية".

دي بين الشمال والجنوب، فنظرة دول العالم تلح بضرورة إلى تدعيم التعاون الاقتصا

وإلا فإنه يتم تعويض المواجهة بين الشرق والغرب بمواجهة بين الشمال الثري والقليل السكان 

 بالجنوب الفقير ذي الكثافة السكانية.
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وعليه من خلال ما تقدم نتساءل هل العوملة أو النظام الدولي الجديد هو مشروع 

أي  لهيمنة الغرب على العالم (new deat )ديل جديد حضاري لإنقاذ الإنسانية جمعاء أو هو نيو

 وحيد القرن....؟ ذلك ما نحاول الإجابة عنه لاحقا.

 المؤثرات الخارجية وأثرها على موقع السيادة في ظل العولمة:-0

لا يمكن أن نتصور وجود دولة بدون سيادة كاملة على (19)إنه إلى غاية الستينات

العوملة في شتى الميادين، ومحاولة تكيف الأسواق حسب  إقليمها، ولكن بعد ذلك، مع زحف

، قد سبب ذلك تراجع الدولة عن سيادتها في بعض المجالات، فلا يمكن أن (20)المعايير الدولية

 نمارسها بصفة مطلقة واحدة فأصبح دورها المنظم في العديد من المجالات.

كلها متساوية إذن مبدئيا يجب التفرقة بين الخيال القانوني أين الدول 

والواقع العملي المكذب والكاشف للفوارق بين الشمال والجنوب، فنحاول دراسة  السيادة،

 بعض المجالات أين الدولة لها حقوق فقط سيادية لا غير فقط.

 ( السيادة ومراقبة السيولة النقدية والمالية:1-2)

أن الأموال ليس لها إن الدولة الوطنية قد يرجع لها الفضل في ابتكار الشعر القائل 

أهمية محورية للدولة الوطنية قد ذات  ،تحكم في العملة الوطنيةالرقابة وال، كما أن (21)وطن

 .(22)رتقي إلى نفس رتبة الرقابة للنقود العسكريت

فالدولة هي الوحيدة التي تتحكم في تغيير القيمة المالية للنقود الصادرة، وإن كان 

تأكيده من خلال حكم تم مة في القانون الدولي، كما المبدأ متعارف عليه كقاعدة عا

emprunts srebes  الصادرة عنcpji- بقولها: -محكمة العدل الدولية 

" c’est un principe généralement admis à la droit de déterminer lui-même ses monnaies » 

تحدة المتعلق من ميثاق الأمم الم 0/7ويمكن إدراج هذه الصلاحيات ضمن المادة 

 صلاحيات الخاصة للدولة.الب

 )صندوق النقد الدولي د عرفت خروقات لها بمجرد إنشاء ولكن هذه المبادئ العامة ق

FMI)  فالدولة المنشأة والمنظمة له، أعطت للصندوق صلاحيات جد واسعة في 3911سنة 

 (23)المحليةالعملة مراقبة، وتنظيم واستقرار 

كينكستون يظهر جليا بعد مؤتمر  أالوطنية لرؤوس الأموال بد فهذا التمرد على الدولة

Kingston  عديدة ومتطورة من  ، حيث منحت للمؤسسات المالية، وسائل(24)3991جانفي  1يوم

 (Economie du casino) (25)زينواقبضات الدول، وذلك ما قد يصطلح عليه باقتصاد الك
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سواق المالية لا تخضع لأي سلطة لأومع تطور وسائل الاتصال والمعلوماتية، أصبحت ا

 .(26)وطنية، فقد خلقت فضاء مالي مسيطر بحكم حجم المبادلات اليومية وتشابكها

هذا المجال المالي الشامل والمتكامل على المستوى العالمي، قد يسمح في إنشاء سوق 

ف أو حرة وحيدة للأموال، ذلك قد يعني أن الشركات المتعددة الجنسية لها حرية في استلا

 .(27)وضع أموالها بدون حدود في أي مكان كان

هذه المقدمات تعني أن الدولة الوطنية لم تصبح تملك وسائل إرساء سياستها 

 الاقتصادية، فالبنوك المركزية ليس لها القدرة على فرض نمط مالي معين.

 ضع، قد و3991المنعقدة بتاريخ جوان  (G7)السبع المصنعة  فالمؤتمر الأخيرة للدول

آليات تنبيه مبكرة للمخاطر التي قد تحدثها الدول في إرساء سياستها الاقتصادية في إطار 

، وعليه على " دول العالم (28) العولمة، فالدولة قد ضعفت سيادتها في المجال الاقتصادي

الثالث" أن تتكتل وترسي قواعد تعاون جنوب جنوب، مع إبراز دائما تناقضات الدول المصنعة 

 م الإفلات من قبضة الدول الكبرى.حتى يت

 ( المشاكل البيئة:2-2)

صعيد الأولويات الدول، والتنظيمات الدولية، على منذ الستينات، أصبحت البيئة من 

حق ار المحدقة والمتوقعة التي قد تلالدولي والداخلي، فالعلماء قد وجهوا نداءات للأخط

 نتيجة للعديد من العوامل العالمية.(29)بالبيئة

مام هذه العولمة أصبحت البيئة ارث للبشرية جمعاء، فالمحيطات، ومجاري المياه أ

الدولية، والطبقات الهوائية.... لم تحدد بين الدول عبر حدود مصطنعة، ولكن هي ملك 

(30)للإنسانية جمعاء
 

سواء البحري أو الجوي، أو اليابسة قد يكون عامل مركب للعديد  يفالتلوث البيئ

 عتداءات المتكررة على طبقة الأزون لخير مؤشر على ذلك.من الدول، والا

فالتشريعات الوطنية وحدها لم تصبح كافية لمواجهة ومعالجة المشاكل البيئية، ما 

 لم تدرس وتوضح بأسلوب شامل أثناء سنها.

زلازل بيئية لدول أخرى، وحالة  كوارث الوطنية والإقليمية قد سببتفكثير من ال

 من الأسئلة الغير المتناهية، التي سببت اختلالات في Tchernobylوبيل  المركب النووي شرن

 التوازنات البيئية عبر أوروبا. 

وقد احتد النقاش أثناء انعقاد المؤتمر الثاني لهيئة الأمم المتحدة المنعقدة " بالبرازيل" في 
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 والأساسية، فطرحت العديد من المواضيع التي اعتبرت هي الآفاق المستقبلية 3991جوان 

 للنظام الدولي الجديد، وهي على التوالي:

 دراسة التنمية المتناقضة. -

 المفهوم الجديد للتنمية القابلة للدعم. -

 الأمة(. –القانون الدولي المبني على أساس السيادة الوطنية ومفهوم ) الدولة  -

 ية للشمس.التركيز على تدمير غلاف الأوزون الذي يحمي الأرض من الأشعة ما فوق البنفسج -

 .(31)تقليص الفجوة الموجودة بين الدول الصناعية والدول المتخلفة -

أخيرا، إذا كانت البيئة من الركائز الأساسية التي تفتقد الدولة سيطرتها عليها، 

نتيجة للعديد من العوامل، فإن حدة هذا الضعف تزايد مؤخرا، نتيجة للمعاهدات الدولية التي 

لسياسات الدول في المجال البيئي، رغم أن  الأضرار والمحددة  حت هي الشريعة العامة،أصب

 هي نتائج الدول المصنعة. ةالبيئي

لذلك قد يتردد سؤال في المحافل والمؤتمرات الدولية، إلى متى تبقى دول العالم الثالث، 

على مهمتها الأساسية تسويق العولمة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية لخدمة السيد المتربع 

 عرش النظام الدولي الجديد....؟

 مراقبة الإعلام والاتصال:  (2-3)

ا على م دولي جديد للإعلام، يرتكز أساسإن نهاية القرن العشرين يتميز بإرساء نظا

لمة الإعلام ، فعو(32)ا مع نظام الساتيليتلية المتطورة بوتيرة سريعة توازنانفجار وسائل الإعلام الدو

لاقتصاد السوق، فأصبح الإعلام وبرامجه ذات صبغة تفوق حدود الدولة، هي انتصار شبه أكيد 

 فلم يصبح موجه لمجموعة، أو شريحة معينة من الشعب بل يتعدى ذلك العديد من الدول.

ها حتى الدول التي كانت في عولمة الإعلام أصبحت تضرب بأطناب ن فإنومهما يك

ا الإجراء قد يؤدي إلى نتيجتان بالمقاربة مع " ، فهذ(33)مرحلة من المراحل تعرف بالدول المغلقة

 مبدأ السيادة".

أن أي دولة ولو: استبدادية أو دكتاتورية" لا تستطيع إرساء مراقبة صارمة على  أولا:

 ، وذلك منذ انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا.اسير وسائل الإعلام داخل حدوده

ة في مقاومتها من خلال ذوبان فكرة إن الإعلام حاليا قد يحارب الدولة القومي ثانيا:

 الهوية لدولة معينة أي ) الدولة الأمة( أو ) الدولة القومية(.
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" العولمة  ففي المؤتمر الذي عقده مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بعنوان:

فيها: " إن العولمة ليست مجرد آليات قدم محمد عابد الجابري ورقة جاء والهوية الثقافية..." 

تعكس إرادة الهيمنة على العالم، فهي نفي للأخر، وإحلال  االتطور السياسي، بل إيديولوجي

للأخر  الثقافي على الصراع الأيدلوجي" أما محمود عوضي فقد قال في المؤتمر نفسه" إن 

العولمة هي نوع من أنواع الهندسة الرأسمالية المتوحشة التي تضع الفرد قبل المجتمع، 

 .(34)ل لإنتاج، والمال قبل القيم"والاستهلاك قب

فالتجمعات الإقليمية بدأت تخاف على لغاتها، وهويتها، وأخلاقياتها، وخصوصياتها، 

 .(35)وحضارتها... بالإضافة إلى خوفها على اقتصادها وانسجامها السياسي

 ( مراقبة الشركات متعددة الجنسيات:2-4)

ة الجنسيات قد بدأ منذ الخمسينات، للقارات، أي المتعدد ةؤسسات العابرالمتطور إن 

وقد عرف سرعة في تطورها، نتيجة اتساع رقعة المنافسة، وكذلك  إلى ثقل الاقتصاد المتنامي 

 (36)الذي تمتلكه هذه الشركات ذات البعد الدولي والعابر للقارات

فالشركات المتعددة الجنسيات، رغم أن لها فروع في العديد من الدول، إلا أن ما 

ا عن غيرها من الشركات هو وحدة قراراتها المتخذة من مقرها الاجتماعي في بلد معين يميزه

 (37)رغم تعدد مصدر القرارات بحسب الدول

فإن  ،رغم تعدد مصالح الدولوفيمكن أن نستنتج من ذلك أنه من بين المفارقات، 

بضرب  لصالحها تهذه الشركات المتعددة الجنسيات استطاعت أن تستثمر هذه التناقضا

 سيادات الدول بعضها البعض.

فالدولة الوطنية لا يمكن أن تفرض سيادتها في دولة أخرى معينة، لاستحالة تعدي 

التوزيع الجغرافي للشركات المتعددة الجنسيات في العديد  اصلاحيتها النطاق الإقليمي، فهذ

 من الدول قد يعمل لصالح هذه الشركات.

من الناحية البرغماتية وجود هذه الشركات ضروري  ففي دول العالم الثالث، قد يبدو

 لتشجيع سياسات الاستثمارات التي قد تكون أحيانا أساسية لنقل التكنولوجية المتطورة.

العديد من الدول فرض تشريعات دولية للحد من نفوذ وأطماع هذه  تفقد حاول 

ل إلى ما قاله الأستاذ ت بالفشل، فيمكن أن نتوصئالشركات المتعددة الجنسيات، إلا أنه با

كارو" أن القوانين الدولية لم تنجح بعد في التغلب وفرض هيمنتها على القوة الاقتصادية 

 المتعددة الجنسيات لهذه الشركات"
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 ":الدولة السيدة "افتقار وتقهقر مفهوم -9

إن " الدولة الوطنية" بسيادتها الكاملة قد تراجعت أمام تدخل العديد من المتغيرات، 

دول العالم الثالث، من حيث التدخل في بعض الشؤون د من ا أثر على نمو، وتطور العديمم

الداخلية، وعدم امتلاك القدرة على حلها إلا بالتجاء إلى جهة أجنبية وخارجية، قد أضعفت 

 هذه الدولة من هيبتها ومكانتها بين الدول.

على النحو التالي على  ويمكن أن نلاحظ هذه الاتجاهات في مجالات معينة، ونعددها

 سبيل المثال وليس الحصر:

 ( الامتيازات والحصانات:1-3)

إن الدول في معاملتها الدبلوماسية، قد تعترف بالعديد من الحصانات والامتيازات 

 (38)لدولة أجنبية، وذلك ولو على حساب الشرعيات الداخلية

المتساوي ليس له  in paremnon imperumفهذه القاعدة المستمدة أطنابها من التاريخ الإغريقي 

 سيادتها بحجة المعاملة بالمثل. نسلطة على باقي المتساوين مثله، قد أدت بالعديد من الدول أن تتنازل ع

ولكن حاليا في القانون الدولي التساؤل الأساسي المطروح، هو ما هي حدود سيادة 

ول المتطورة والدول السائرة في طريق ، فالنظرة قد تختلف بين الد(39)الدولة في القانون الدولي

 النمو، قد يستعمل هذا المفهوم كل واحد حسب مصالحه الذاتية.

قانون وعادلة في المجتمع الدولي، ولكن حاليا توجد  نفلا يمكن أن نتكلم حاليا ع

لة الدولة القوية في المجتمع الدولي، التي تستباح جميع المعاملات والتصرفات وفق اعد

 لذاتية، وإستراتيجيها المهيمنة ولو باسم " الامتيازات والحصانات".مصالحها ا

 ( القانون الواجب التطبيق في العلاقات التعاقدية للدول:2-3)

إن القانون الواجب التطبيق في العلاقات التعاقدية بين الدولة الوطنية والشركات 

 (40 )فقه القانون الدولي. ماهتما تراالخاصة، من المسائل التي أث

تجسد مع بروز فكرة " النظام الدولي الاقتصادي الجديد" تفهذه الاهتمامات قد 

 وضروريات السيادة الدائمة لدولة على ثروتها الطبيعية والاقتصادية والباطنية.

وجي" أكثر منه " القانوني" نظرا وقد طبعت دائما المناقشات بالطابع " الإيديول

    ل أن " التأمينات" أو " التشريعات" التي قد تزعزعلمواضيع المتناولة، فالقوالحساسية 

امتيازات وموقع بعض الدول الأجنبية  هي من اختصاصات القانون الدولي العام أو الخاص، 

ر جدال فقهي وقانوني واسع في المجال الاقتصادي إلا أنه حاليا اكوسيلة لحل المنازعات قد أث
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برة سيرورة هذا الجدال الأيدلوجي، كما قد باللجوء إلى "الحكم" قد سهل بصفة جد معت

دعائم العولمة في المجال الاقتصادي بعدم أولوية التشريعات الداخلية على التشريعات  ىأرس

 الخارجية في المنازعات الاقتصادية، وبالتالي قلعة من قلاع السيادة تسقط في مواجهة العولمة.

في إطار العقود التجارية العادية،  فقد أصبحت العقود التي تبرمها الدولة قد تندمج

، فالشركات أصبحت لها موقع " متساوي" مع الدولة (41)وذلك تعبيرا عن تقهقر سيادة الدولة

 إن لم نقول " أولي" مع الدولة أثناء المفاوضات وإبرام العقود.

 ( السيادة والتجمعات الجهوية ) الإقليمية(:1-1)

ب العالمية الثانية في جميع الأقطار كان له إن تشكيل التجمعات الجهوية بعد الحر

دور في إضعاف من حدة سيادة الدول، فالبعض من هذه التجمعات قد يكون له دور سياسي ) 

، والبعض الآخر من التجمعات قد تنصب  (42 )منظمة الوحدة الإفريقية، جامعة الدول العربية(

 لا....اهتماماتها في الجانب الاقتصادي كالاتحاد الأوروبي مث

، ولكن كلها قد افدورنا هنا، ليس جرد جميع التجمعات بذكر أخفقاتها ونجاحاته

تتفق في محور معين وتهدف إلى نتيجة عليا وهو محاولتها لإدماج الدول، وتنسيق سياستها في 

مواجهة التجمعات الأخرى، بخلق فضاءات مشتركة للإدماج الكلي في شتى الميادين، ذلك 

 من سيادة الدول الأعضاء لحساب هذه التجمعات الإقليمية. مما ينتج عنه حد

فيمكن اعتبار هذه المرحلة كخطوة انتقالية نحو العولمة، وقد تختلف درجة تقهقر 

السيادة من تجمع لأخر، ويمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي من التجمعات أكثر اندماجا، 

 وأكثر تحديدا لسيادة الدولة.

 قد أقدم على قفزة نوعية بتوسيع 3991فبراير  7مؤتمره يوم فالاتحاد الأوروبي منذ 

مجال الاتحاد للشق السياسي، فاليوم نتكلم عن مواطنة الاتحاد، ووسائل ادخال " الأورو" 

كعملة موحدة لدى جميع دول الاتحاد، بالاعتماد على الإدماج الاقتصادي، وحرية تنقل 

ل هذه الإجراءات عززت صلاحيات الاتحاد الأشخاص والبضائع، بلا قيد داخل الاتحاد، ك

 .(43)على حساب السيادة

ففي أوروبا اليوم عن تينوقراطيين، بروكسل، ودورهم في اتخاذ القرارات المصيرية 

 لمستقبل الدول الأوروبية ولو على حساب سيادتهم.

 محكمة العدل الأوروبية بالكسنبورغ، قد فصل وأفتىالصادر عن   Costaفحكم 

ية القانون الاتحادي على القوانين الداخلية، فذكر الحكم بصريح العبارة على أن على أولو
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 (.44)هذا القانون الاتحادي قائم على الحد من سيادات الدول التابعة له

 " وأكد أن القانون الاتحادي بالنسبة للدول "van genloosثم جاء حكم آخر وهو " 

 .(45)نظومة التشريعية لهذه الدول"ليس بقانون أجنبين ولا بقانون خارج عن الم

فأصبحت التشريعات الداخلية في مرحلة " التأمين والتفوق" وفق المعايير المحددة من 

 طرف هذه التجمعات الجهوية، مما أفقد للسيادة العديد من الصلاحيات.

وفي المقابل، فإن التجربة الأوروبية لا يمكن بأي حال من الأحوال تصديرها لبعض 

هرية سواء من حيث الهوية والثقافة، أو من حيث النمو ولعالم، للاختلافات الجمناطق ا

 الاقتصادي، والنضج السياسي.

تجمعات تعمل على إنشاء مناطق حرة للتجارة، أو تحاول خلق تكامل الفالعديد من 

 بين مختلف الدول المنتمية له، وأحيانا إرساء تقاليد في التعامل التجاري والمصرفي.

 الاهتمامات الإنسانية: (3-4)

ركة التي أدت بالقانون الدولي أن يهتم بالجانب الإنساني قد سلك ثلاثة محاور الحإن 

مكملة بعضها البعض، الأول الاهتمام بحماية حقوق الإنسان، الثانية خاصة بحق الشعوب في 

 تقرير مصيرها، وأخيرا حماية الأقليات وستكون محل دراسة على التوالي:

إن حماية حقوق الإنسان متعارف عليها في مختلف الحضارات  حقوق الإنسان:-أ

دة ومتنوعة. وقد يرجع الفضل للتاريخ السياسي والاقتصادي للغرب يوالديانات بطرق عد

 في القانون الدولي.(46)الرأسمالي في إرساء حقوق الإنسان كهيكل مستقل

هية في مجال حقوق الإنسان، فنهاية الحرب العالمية، كانت بمثابة الثورة الفق

وبالانتشار السريع لوتيرة العولمة أصبحت بعض حقوق الإنسان أساسية لا يجوز بأي حال من 

 الأحوال الاعتداء عليها من طرف الدول.

وإلى القانون العرفي الدولي،  ستند للآليات التعاقدية،فعولمة حقوق الإنسان قد ت

أكدته من خلال حكمها الشهير برشلونة واجتهادات محكمة العدل الدولية، كما 

 .3971سنة  Barcelona tractionتراكشين 

فهذا التطور نحو عولمة حقوق الإنسان، حسب ما يلاحظ هو سلاح ذو حدين، فمن 

للامبالاة في خرق حقوق الإنسان، أما من سلبياته تكريس لهيمنة اعلى ثقافة  القضاء اتهايجابي

مسبقة عن بعض الدول، كما أن اهتمامات الغرب لحقوق الغرب من خلال أحكام ذاتية و

   الإنسان لا تتعدى للجيل الثاني ) الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية( أو الجيل الثالث 
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 ) حماية البيئة( لأنها بسيطة لن تخدم مصالحها.

نية فالعولمة في مجال حقوق الإنسان قد اكتسحت بوضوح الجيل الأول ) الحقوق المد

 والسياسية( فقط لا غير.

حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش الحر، من الحقوق  حقوق الشعوب:-ب

كثر حساسية مع مبدأ السيادة فقد أكد ميثاق الأمم المتحدة من جهة، والتوصيات العديدة الأ

مقاومة . كما اعتبرت في بعض الحالات (47)الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة هذا الحق

 .(48)يان في خانة هذا الحقالطغ

فسريعا ما تجنده " السيادة لمحاربة كل محاولة لتوسيع حق الشعوب للعلاقات 

الداخلية بين الشعب وحكامه، أي فرضيات محاربة الطغيان أو الحروب الانفصالية والتدخل 

 في الشؤون الداخلية.

أصبحت شرطا ، بل تسارعت وتيرة دمقرطة الأنظمةومع انهيار المعسكر الشيوعي، 

 ضروريا لتقديم المساعدات عبر العديد من المنظمات الحكومية والغير الحكومية.

فانصبت اهتمامات الأمم المتحدة في العمليات الانتخابية، بتنظيمها وتقديم المساعدات 

، فالشرعية الدولية لحق الشعوب انتقلت من النزعة الأيدلوجية إلى (49)الفنية لنزهتها وحريتها

انتخابات حرة ودورية، فهذا أساس طي المبني أساسا على حق كل شعب في ع الديمقراالطاب

 م حاليا.شرعية الدولية لكل نظام سياسي قائال

فمهما تكون التفسيرات أو الرؤية لهذا الحق، فإنه لا محال سيؤدي إلى تقليص 

 صلاحيات الدولة المطلقة.

حماية الأقليات من المسائل التي  اللغوية:حماية الأقليات العرقية الدينية الثقافية و -ج

في حالة أنه توجد دول قليلة التي تحتوي على انسجام عرقي وثقافي  (50)تخرج " مبدأ السيادة"

الأمن  لىوديني في مقومات قيامها وفي المقابل الاعتراف المفروض بهذا الحق قد يهدد الحفاظ ع

 والسلم الدوليين.

ّ  انفجار الأقليات" مما دفع: فمؤخرا، مع نتائج العولمة، ع رفت العديد من الدول

 بالقانون الدولي، إلى إصدار اتفاقيات وتشريعات لحماية هذه الشركة.

ففي العديد من الحالات قد تدخل حماية الأقليات ضمن حقوق الإنسان، مما يستدعي 

لس الأمن، ا ينتج عنه تدخل مج، مم(51)حماية خاصة داخلة في إطار الأمن والسلم الدوليين

فالتكور المحبوب لحماية الأقليات قد يقابله تحفظ لانعدام الموضوعية في معالجة بعض 
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القضايا لدى مجلس الأمن الذي يلعب أدوار عديدة مما يفقده المصداقية نظرا لمعالجاته للعديد 

صالح المجموعة المجلس وليس وفق ممن القضايا وفق مصالح الدول صاحبة العضوية في 

أصبح دور مجلس الأمن أساسيا يخدم المصالح الحيوية بتعدد الهياكل والحسابات لية.... فالدو

 والجيوستراتيجية لبعض الدول...ولو على حساب سيادة الدول.

صب في خانة واحدة، وهي إقرار حق ا كل هذه الحركة الإنسانية قد توأخير

 ولمة.التدخل، مما يتسبب في إدخال مفهوم السيادة ضمن معالم الع

قد توحي بذلك، ولكن حسب ما يلاحظ (52)فالتفسيرات العديدة لتوصيات مجلس الأمن

يجب أولا تحديد مصطلح حق التدخل، ووجوب التدخل، أو المساعدة  الإنسانية، أو التدخل الدولي 

تقييم، فهكذا نلاحظ أن هذه المصطلحات توحي بشرعية اللأغراض إنسانية، أو حق الرؤية و

 الغير عسكري في إقليم دولة أثناء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.العسكري أو 

 هاوبروتوكولا 3919ن اتفاقيات جنيف ولكن ما لا يجب نسيانه في هذا المقام، هو أ

 ، هي عبارة عن تقديس سيادة الدولة كما اعتبرت أن ضرورة المساعدة واجب3977 الإضافيان

 .(53)ع الحالاتعلى جميع الأطراف المتعاقدة وفي جمي

عمال الإنسانية، يجب بالضرورة إعادة تعريف معايير وعليه حتى لا تسيس الأ

الانتهاكات التي تستوجب التدخل، ووضع آليات مبكرة للتنفيذ بكل موضوعية وصرامة، 

ذلك يقضي إعادة مراجعة ميثاق الأمم المتحدة مما يتسبب عنه انزلاقات عديدة نتيجة 

 الح الدول الكبرى.للصراعات الدولية ومص

 الدولة الوطنية ضرورة لا مفر منها:-9

 .(54)إن الدولة مازالت تلعب دورا محوريا وأساسيا في المجتمع الدولي

فهذه القناعة نتاج للعديد من الحيثيات، أهمها تقديس مبدأ حماية الوحدة الإقليمية في 

 موعة الدولية عنيف في حالة( وعليها قد يكون رد فعل المج1/1ميثاق سان فرنسيكو ) المادة 

تم التأكيد في العديد من المواثيق على ضرورة الحفاظ على الحدود  ا، كم(55)انتهاكه

 .(56)لاستعمار وعدم تغييرهامن اثة والمور

 

فالبعض من دعاة العولمة قد يعتبر الدولة الوطنية أسوأ الحلول لاستقرار الأشخاص 

 .(57)وبالتالي استقرار العلاقات الدولية

فالتصرفات السيادية للدولة في إقليمها هو الضامن الحقيق للأمن والسلم للمجتمع 
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ضرورة زوال واندثار الدولة، الالدولي... فالدولة الوطنية ضرورة لا مفر منها، فالعولمة لا تعني ب

تفكك إقليم الدولة وتصبح ت الدولة، فيعطف انسجام الشعب، ويولكن قد يعني زوال مقوما

 لسياسية رمزا أو صفرا في عالم الأصفار.السلطة ا

لوصول إلى هذه الوضعية يجب على الدولة الوطنية أن تقوي من ا إذن خوفا وتحذيرا

ن ن القلعة المانعة لهذا الزحف المهيم، حتى تكوةبنيتها التحية والقومية، سواء المادية أو المعنوي

 دولة.والمسيطر الذي قد يصل إلى حد الذوبان وفقدان شخصية ال

فحتى الدول التي قد تنازلت عن العديد من صلاحيتها للتجمعات الجهوية، قد تحتفظ 

 ببعض الصلاحيات الأساسية، من ذلك الحفاظ على الأمن للأفراد والتمثيل الدبلوماسي.

 ،(58) كما أنه في إطار العولمة الاقتصادية، أصبحت الدولة حالية للتضامن الاجتماعي

الية المتوحشة قد تجد حلول لها في إطار لبرلاقتصاد السوق، وال السلبية تفالانعكاسا

 (GATT )و  (G7)الدولة الوطنية، وذلك ما قد نلمسه من خلال صعوبة المفاوضات في إطار 

بين أوروبا واليابان، أو أوروبا والولايات المتحدة، حول الاختلالات الممكن حدوثها داخل بنية 

. كما أن الدولة الوطنية هي الضامن والحامي (59)الأضرارالدولة وكيفية تفاديها بأخف 

. فالعولمة لا يمكن لها بأي حال من (60) لخصوصية مجتمعاتها أمام هذه العولمة المتوحشة

 .(réquilateur )الأحوال تخطي الدور المنظم للدولة 

ة، ولكن وفي الأخير يمكن القول أن العولمة لا تعيد الاعتبار للدولة الوطنية أو السياد

العولمة قد قلصت من صلاحيات الدولة الوطنية بإضعاف مفهوم السيادة ومهما يكن القول 

، أو جدده لاكاري دي (61)جون بودانبه فإنه يمكن اعتبار مفهوم السيادة الذي جاء 

ي التاريخ فالدولة الوطنية حاليا يجب عليها أن تتكيف وتتوافق طأنه قد أصبح في (62)مالبرغ

ات الدولية، وأنه في المقابل درجة المقاومة لهذه المتغيرات قد تختلف من دولة لأخرى مع المتغير

حسب قوتها الاقتصادية أو السياسية أو الحضارية.... فعليه مستقبلا يجب صياغة نظرية 

السيادة وفق المتطلبات الآنية للدولة، وضرورية المجتمع الدولي، لأن وجود كيان الدولة 

 أدنى من النظام والتنظيم في المجتمع الدولي.ضرورة لضمان حد 
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